التفسير بالمفهوم للقرآن الكريم 

الباب الثاني: الدراسة التطبيقية

الفصل الثالث
أمثلة التفسير بالمفهوم 

من سورة النساء 

العدل في النكاح
الآية الثالثة والسبعون: 
قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ(
).
يخبر الله -جل وعلا- أنه إذا كان تحت المرء يتيمة وصياً عليها، وخاف ألا يعطيها مهر مثلها، إن أراد نكاحها، فليعدل إلى ما سواها من النساء، إن شاء أن ينكح اثنتين، وإن شاء ثلاثاً، وإن شاء أربعاً، فإن خشي من تعداد النساء ألا يعدل بينهن فليقتصر على واحدة، أو على الجواري السراري؛ فإن الاقتصار على ذلك أقرب لئلا يجور ويظلم(
).
119- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ: وهو إن لم تخافوا عدم القسط -وهو العدل- في اليتامى فانكحوهن. وهذا مفهوم شرط. 
قال ابن قدامة -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ: (فمفهومه: أنه إذا لم يخف فله تزويج اليتيمة)(
).
وقال الأمين الشنقيطي -رحمه الله- عند هذه الآية: (إن معناها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمات فانكحوا ما طاب لكم من سواهن، ومفهومه: أنهم إن لم يخافوا عدم القسط لم يؤمروا بمجاوزتهن إلى غيرهن، بل يجوز لهم حينئذ الاقتصار عليهن)(
).
120- وثمت مفهوم آخر في قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ، وهو: إن لم يخف ألا يقسط في اليتامى -بأن يعدل بينهن- فليس له أن ينكح غيرهن مما طاب له من النساء. 
وهذا المفهوم معطل العمل به، وليس معتبراً، بل ملغى بالإجماع، وإنما ذكرته للتنبيه عليه. والله أعلم. 

قال ابن العربي -رحمه الله تعالى-: (دليل الخطاب وإن اختلف العلماء في القول به؛ فإن دليل خطاب هذه الآية ساقط بالإجماع، فإن كل من علم أنه يقسط لليتيمة جاز له أن يتزوج سواها، كما يجوز ذلك له إذا خاف ألا يقسط)(
).

وقال القرطبي -رحمه الله-: (واتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ليس له مفهوم؛ إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة: اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، كمن خاف، فدل على أن الآية نزلت جواباً لمن خاف ذلك، وأن حكمها أعم من ذلك)(
). يعني: أن المانع من اعتبار النص أن المفهوم أتى جواباً لسؤال.
وممن نقل الإجماع على أن هذا الشرط لا مفهوم له: أبو حيان، والشوكاني -رحمهما 
الله-(
).

عن عروة بن الزبير(
) -رحمه الله- أنه سأل عائشة -رضي الله عنها- عن قول الله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ فقالت: (يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حَجْر وليها(
)، تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن، إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن(
) في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن)، قال عروة: قالت عائشة: (وإن الناس استفتوا رسول الله  في هذه الآية، فأنزل الله: ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ(
))، قالت عائشة: (وقول الله تعالى في آية أخرى: ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ(
) رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال)، قالت: (فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال)(
).
وحديث عائشة -رضي الله عنها- هذا موضح لمعنى الآية. 

وقولها -رضي الله عنها-: (فنهوا عن أن ينكوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق) مؤيد للمعنى المفهوم من قوله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ، وهو أنهم إن لم يخافوا عدم القسط لم يؤمروا بمجاوزتهن إلى غيرهن، وعليه حينها أن يعطيها من الصداق -وهو المهر- مثل ما يعطيه غيرها، ويبلغ أعلى سنتها في ذلك، فتنكح بمثل الطريقة التي تنكح بها غيرها، وبمهر مثيلاتها. 
121- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ: أنه ليس له أن ينكح ما حرم عليه، كالمشركة، أو الزانية، أو المحرمات من النسب والرضاع والمصاهرة. وهذا مفهوم صفة. 
قال ابن جرير -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ: (فإنه يعني: فانكحوا ما حل لكم منهن دون ما حرم عليكم منهن)(
).
وقال الواحدي -رحمه الله- عند هذه الآية: (فانكحوا الطيب من اللاتي تحل دون المحرمات)(
).

وقال أبو حيان -رحمه الله-: (ومعنى ﮋ ﮋ ﮌ ﮊ أي: ما حل؛ لأن المحرمات من النساء كثير)(
).
122- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ: أنه لا يتجاوز هذا القدر من النساء إن أراد أن يعدد، فليس له أن يتزوج خامسة. وهذا مفهوم عدد، فيحرم ما زاد على الرابعة أخذاً من مفهوم العدد. 
قال البخاري -رحمه الله-: (باب: لا يتزوج أكثر من أربع؛ لقوله تعالى: ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ)(
).

وقال أبو حيان -رحمه الله-: (ولما كان قوله تعالى: ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ عاماً في الأعداد كلها، خص ذلك بقوله: ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ، فظاهر هذا التخصيص: تقسيم المنكوحات إلى أن نتزوج اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، ولا يجوز لنا أن نتزوج خمسة خمسة، ولا ما بعد ذلك من الأعداد)(
).
وقال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ: (يؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه يجوز نكاح أربع، وتحرم الزيادة عليها)(
).

ومما يدل على النهي عن ما زاد على الأربع ما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي  أن يتخير أربعاً منهن»(
).
وما رواه قيس بن الحارث  قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي  فقلت ذلك له، فقال: «اختر منهن أربعاً»(
).
123- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ: أنه إن لم يخف عدم العدل -وذلك إذا استطاع أن يعدل بينهن- فله أن يتزوج أكثر من واحدة. وهذا مفهوم شرط. 
قال ابن سعدي -رحمه الله- عند هذه الآية: (وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة، حتى تبلغ أربعاً؛ لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر، ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم، ووثق القيام بحقوقهن، فإن خاف شيئاً من هذا؛ فليقتصر على واحدة، أو على ملك يمينه)(
).

وقال ابن عاشور -رحمه الله- عند هذه الآية: (وقد شرع الله تعدد النساء للقادر العادل لمصالح جمة)(
). 

وقال الدكتور محمد سيد طنطاوي -رحمه الله- عند هذه الآية: (ومفهومه: إباحة الزيادة على الواحدة إذا أمن الجور بين الزوجات المتعددات)(
).

وجوب إعطاء المهر للزوجة
الآية الرابعة والسبعون: 
قوله تعالى: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ(
).
يأمر الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة الأزواج أن يؤتوا نساءهم -اللاتي نكحوهن- مهورهن نحلة، أي: عطية واجبة وفريضة لازمة، فإن طابت نفوسهن بعد الإيتاء، فوهبن شيئاً لأزواجهن من المهر فليأكله الأزواج هنيئاً مريئاً، أي: حلالاً طيباً لا تبعة عليهم في أكله، ولا حرج عليهم في ذلك)(
).

124- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ: أنه ليس للزوج أن يأخذ من مهر زوجته شيئاً بغير طيب نفسٍ منها. وهذا مفهوم شرط. 
قال مكي بن أبي طالب القيسي(
) -رحمه الله تعالى- عند قوله تعالى: ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ: (أي: من الصداق إن تركن ذلك من غير مضارة منكم لهن)(
).
وقال أبو السعود -رحمه الله-: (أي: إن وهبن لكم شيئاً من الصداق متجافياً عنه نفوسهن طيبات غير مخبثات بما يضطرهن إلى البذل من شكاسة أخلاقكم، وسوء معاشرتكم)(
).
وقال الشوكاني -رحمه الله-: (وفي قوله: ﮋ ﮩ ﮊ دليل على أن المعتبر في تحليل ذلك منهن لهم إنما هو طيبة النفس لا مجرد ما يصدر منها من الألفاظ التي لا يتحقق معها طيبة النفس، فإذا ظهر منها ما يدل على عدم طيبة نفسها لم يحل للزوج ولا للولي، وإن كانت قد تلفظت بالهبة أو النذر أو نحوهما)(
).
وقال أبو زهرة(
) -رحمه الله-: (ومعنى: طابت نفسها، رضيت من غير تورط ولا تغرير ولا ضغط ولا إرهاق، وطيبة النفس بالعطاء أرق من الرضا به؛ لأن الرضا قد يتصور مع التورط، أما طيبة النفس فلا تتصور إلا بالسماح، بل من غير طلب بالتصريح أو بالإشارة، ولا يراد بالأكل هنا حقيقته، بل يراد الأخذ الذي يؤدي إليه، وبعض الناس يرهقون زوجاتهم ليتركوا بعض المهر أو كله، فكان الفقهاء حريصين على أن تتوافر الحرية كاملة في العطاء)(
).
متى يدفع المال لليتيم
الآية الخامسة والسبعون: 
قوله تعالى: ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﮊ(
).
يأمر الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أوصياء اليتامى بابتلائهم واختبارهم إلى وقت بلوغهم سن النكاح، فإن أبصروا وأحسوا أنهم قادرين على ضبط أموالهم، وحسن التصرف فيها وحفظها فليدفعوها لهم، ونهى الله -جل وعلا- عن أكل أموال اليتامى إسرافاً في الإنفاق واستعجالاً قبل بلوغهم وكبرهم، وأمر من كان منهم غنياً أن يعف نفسه عن مال اليتامى، ومن كان فقيراً فليأكل بقدر حاجته، وأن يشهد على دفع وتسليم المال لليتامى ضماناً للحقوق، وقطعاً للنزاع(
).
125- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ: أنهم إذا لم يبلغوا سن النكاح لا يدفع إليهم أموالهم. وهذا مفهوم غاية. 
126- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ: أنهم إن كانوا غير راشدين لا تدفع إليهم أموالهم. وهذا مفهوم شرط. 
وهذان المفهومان إذا وجد أحدهما أو كلاهما فإنه لا يسلم المال لليتيم، ولا يسلم المال إلا إذا كان اليتيم بالغاً راشداً. 

قال البيضاوي -رحمه الله- عند هذه الآية: (ونظم الآية أن إن الشرطية جواب إذا المتضمنة معنى الشرط، والجملة غاية الابتلاء، فكأنه قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم، بشرط إيناس الرشد منهم، وهو دليل على أنه لا يدفع إليهم ما لم يؤنس منهم الرشد)(
).
وقال الموزعي -رحمه الله-: (مفهوم هذا الخطاب: أنه إذا لم يبلغ النكاح لا يدفع إليه المال، وذلك إجماع من المسلمين. ومفهومه أيضاً: أنه إذا بلغ النكاح غير رشيد أنه لا يدفع إليه المال، وهو كذلك عند الشافعي ومالك وغيرهما)(
).

وقال الشوكاني -رحمه الله-: (وظاهر النظم القرآني أنها لا تدفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ غاية هي بلوغ النكاح، مقيدة هذه الغاية بإيناس الرشد، فلا بد من مجموع الأمرين، فلا تدفع إلى اليتامى أموالهم قبل البلوغ، وإن كانوا معروفين بالرشد، ولا بعد البلوغ إلا بعد إيناس الرشد منهم. 

والمراد بالرشد: نوعه، وهو المتعلق بحسن التصرف في أمواله، وعدم التبذير بها، ووضعها في مواضعها)(
).

127- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ: أنه ليس له أن يأكل بغير المعروف، بل عليه أن يأكل بقدر حاجته، ولا يزيد على ذلك. وهذا المفهوم مفهوم صفة. 
قال ابن عاشور -رحمه الله-: (وفي لفظ المعروف حوالة على ما يناسب حال الوصي ويتيمه بحسب الأزمان والأماكن، وقد أرشد إلى ذلك حديث أبي داود(
): أن رجلاً أتى رسول الله  فقال: إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم، قال: «كل من مال يتيمك غير مسرف، ولا مباذر، ولا متأثل»، وفي صحيح مسلم(
) عن عائشة -رضي الله عنها-: (نزلت الآية 
- قوله تعالى: ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ - في ولي اليتيم إذا كان محتاجاً أن يأكل منه بقدر ما له بالمعروف)(
).
128- ولا يفهم من قوله تعالى: ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ: أن له أن يأكل غير مسرف ولا مبادر، بل هذا بيان لأشنع الأحوال التي يقع فيها الأوصياء، فلا مفهوم للآية لأنها جاءت لبيان الواقع. 
قال أبو حيان -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ: (وليس تقييد النهي بأكل أموال اليتامى في هاتين الحالتين مما يبيح الأكل بدونهما، فيكون من باب دليل الخطاب، والإسراف: الخطأ في الإنفاق، والسرف: الخطأ في مواضع الإنفاق)(
).
وقال أبو زهرة -رحمه الله-: (وقد نهى الله الأوصياء عن أن يأكلوا أموال اليتامى، فقال: ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ، أي: لا تأكلوا في مدة وصايتكم أموال اليتامى مسرفين في الأكل، أو مبادرين بالأخذ خشية أن يكبروا، فالإسراف والبدار مصدران وقعا موقع الحال، وهما في معنى الوصف، وليس المراد: أن لهم أن يأكلوا غير مسرفين ولا مبادرين، بل إن ذلك بيان لأشنع الأحوال التي يقع فيها الأوصياء، وهي: أن يأكلوا أموال اليتامى بإسراف مبادرين إلى الأكل خشية أن يكبروا، فتؤخذ منهم تلك الأموال، وتؤول إلى أصحابها)(
).
حكم أكل أموال اليتامى 
الآية السادسة والسبعون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮊ(
). 
يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآية العظيمة عن حال الذين يأكلون أموال اليتامى بغير حق وبلا سبب، أنهم يأكلون ناراً في بطونهم يوم القيامة، وسيصلون سعيراً -والعياذ بالله- بأكلهم أموال اليتامى ظلماً في الدنيا(
).

129- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ: ليس المراد خصوص الأكل فقط، بل المراد إتلافها بأي أنواع الإتلاف؛ إذ يستوي الإحراق والإغراق للأكل، والكل إتلاف. 
ومثل هذه الآية ما تقدمها من آيات في هذه السورة الكريمة، كقوله تعالى: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ(
)، وقوله تعالى: ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ(
)، فالأكل المعروف مساوٍ للإغراق أو الإحراق للمال؛ لأن ذلك كله وسيلة لحرمان اليتيم من ماله. وهذا المفهوم مفهوم موافقة مساوٍ. 
قال أبو بكر الجصاص -رحمه الله-: (قد خص الله تعالى الأكل بالذكر وسائر الأموال غير المأكول منها محظور إتلافه من مال اليتيم، كحظر المأكول منه، ولكنه خص الأكل بالذكر لأنه أعظم ما يبتغى له الأموال)(
).

وقال الفخر الرازي -رحمه الله-: (إنه تعالى وإن ذكر الأكل وأن المراد منه كل أنواع الإتلافات، فإن ضرر اليتيم لا يختلف بأن يكون إتلاف ماله بالأكل، أو بطريق آخر، وإنما ذكر الأكل وأراد به كل التصرفات المتلفة لوجوه: 

أحدها: أن عامة مال اليتيم في ذلك الوقت هو الأنعام التي يؤكل لحومها، ويشرب ألبانها، فخرج الكلام على عادتهم. 

وثانيهما: أنه جرت العادة فيمن أنفق وجوه مراداته خيراً كانت أو شراً أنه يقال: إنه أكل ماله. 

وثالثها: أن الأكل هو المعظم فيما يبتغى من التصرفات)(
).

وقال الخازن -رحمه الله-: (وإنما خص الأكل بالذكر وإن كان المراد سائر أنواع الإتلافات، وجميع التصرفات الرديئة المتلفة للمال؛ لأن الضرر يحصل بكل ذلك لليتيم، فعبر عن جميع ذلك بالأكل لأنه معظم المقصود)(
).
وقال ابن القيم -رحمه الله-: (لهذا فهمت الأمة من قوله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ جميع وجوه الانتفاع من اللبس والركوب والمسكن وغيرها)(
).
130- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ: أن مال اليتيم قد يؤكل بغير الظلم، سواء بالطريقة التي أذن الله بها، كقوله تعالى: ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ(
)، أو على وجه القرض، وهؤلاء لا ينالهم الوعيد الوارد في هذه الآية -إن شاء الله تعالى-. وهذا المفهوم مفهوم صفة. 
قال الفخر الرازي -رحمه الله-: (دلت هذه الآية على أن مال اليتيم قد يؤكل غير ظلم، وإلا لم يكن لهذا التخصيص فائدة، وهذا يدل على أن للوصي المحتاج أن يأكل من ماله بالمعروف)(
).

وقال الألوسي -رحمه الله-: (وإنما علق الوعيد على الأكل بذلك لأنه قد يأكل مال اليتيم على وجه الاستحقاق، كالأجرة، والقرض مثلاً، فلا يكون ظلماً، ولا الآكل ظالماً)(
).
وقال ابن عاشور -رحمه الله-: (وقوله: ﮋ ﮉ ﮊ حال من ﮋ ﮆ ﮊ مقيدة؛ ليخرج الأكل المأذون فيه بمثل قوله: ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ، فيكون كقوله: ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ(
))(
).
حكم من أتى الفاحشة

الآية السابعة والسبعون، والثامنة والسبعون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ(
).
يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة عن النساء المؤمنات اللاتي يأتين الفاحشة 
-وهي الزنا والعياذ بالله-، وثبت زناهن بشهادة أربعة رجال من المؤمنين، بأنهن يحبسن في البيوت إلى غاية أن يمتن، أو يجعل الله لهن سبيلاً ومخرجاً من هذا الحبس. 
والأقرب عندي أن هذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي مغياة بغاية، فكان الأمر في أول الإسلام كذلك، حتى جعل الله لهن سبيلاً، وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن(
)، والسبيل الذي جعله الله لهن هو ما رواه مسلم -رحمه الله- عن عبادة بن الصامت  قال: قال رسول الله : «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، واثيب بالثيب جلد مائة والرجم»(
). 
ثم أخبر -جل وعلا- عن الرجال الذي يأتون فاحشة الزنا -والعياذ بالله-، سواء كان الرجل محصناً أم غير محصن، بأن تكون العقوبة في حقهم الإيذاء؛ بالقول والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع إلى أن يتوبوا ويصدقوا في التوبة، فعند ذلك يعرض عن أذاهم(
).
131- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭔ ﭕ ﮊ: أنه إن لم يكن من نساء المؤمنين فلا يلزمهن الحكم المذكور في الآية. وهو مفهوم صفة. 
قال ابن عطية -رحمه الله-: (وقوله: ﮋ ﭔ ﭕ ﮊ إضافة في معنى الإسلام؛ لأن الكافرة قد تكون من نساء المسلمين بنسب ولا يلحقها هذا الحكم)(
).
وقال ابن جزي الكلبي -رحمه الله-: (في قوله: ﮋ ﭔ ﭕ ﮊ من المسلمات؛ لأن المسلمة تحد حد الزنا، أما الكافر أو الكافرة فاختلف هل يحد أو يعاقب)(
).
قال ابن الفرس -رحمه الله-: (واختلف في اليهوديين والنصرانيين إذا زنيا، هل يقام عليهما الحد كما يقام على المسلمين؟
فذهب مالك ومن تابعه إلى أنهما لا يقام عليهما الحد. 

وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنهما يرجمان إن كانا محصنين، ويجلدان إن كانا بكرين، والحجة عليهما قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ، فدل على أن ما عداهن بخلافهن)(
).
وقال السيوطي -رحمه الله-: (واستدل مالك بقوله: ﮋ ﭔ ﭕ ﮊ، وﮋ ﭫ ﮊ على أن أهل الذمة لا يقام الحد عليهم في الزنى كالمسلمين)(
).
وفي المسألة خلاف راجع إلى مسألة تحاكم أهل الذمة إلينا. 
قال أبو بكر الجصاص -رحمه الله-: (وقال أصحابنا(
): أهل الذمة محمولون في البيوع والمواريث وسائر العقود على أحكام الإسلام كالمسلمين، إلا في بيع الخمر والخنزير، فإن ذلك جائز فيما بينهم)(
).
وقال ابن رشد -رحمه الله-: (وأما الحكم على الذمي: فإن في ذلك ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يقضى بينهم إذا ترافعوا إليه بحكم المسلمين، وهو مذهب أبي حنيفة. 

والثاني: أنه مخير، وبه قال مالك، وعن الشافعي قولان. 

والثالث: أنه واجب على الإمام أن يحكم بينهم، وإن لم يتحاكموا إليه. 

فعمدة من اشترط مجيؤهم للحاكم: قوله تعالى: ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ(
)، وبهذا تمسك من رأى الخيار، ومن أوجبه اعتمد قوله تعالى: ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ(
)، ورأى أن هذا ناسخ لآية التخيير. 
وأما من رأى وجوب الحكم عليهم، وإن لم يترافعوا: فإنه احتج بإجماعهم على أن الذمي إذا سرق قطعت يده)(
).

وقال موفق الدين ابن قدامة -رحمه الله-: (إذا تحاكم إلينا أهل الذمة، أو استعدى بعضهم على بعض فالحاكم مخير بين إحضارهم والحكم بينهم، وبين تركهم، سواء كانوا من أهل دين واحد، أو من أهل أديان. هذا المنصوص عن أحمد وأحد قولي الشافعي، وعن أحمد رواية أخرى، أنه يجب الحكم بينهم، وهذا القول الثاني للشافعي -ثم قال ابن قدامة -رحمه الله-: إذا رفع إلى الحاكم من أهل الذمة من فعل محرماً يوجب عقوبة مما هو محرم عليهم في دينهم، كالزنى والسرقة والقذف والقتل، فعليه إقامة حده عليه، فإن كان زنى جلد إن كان بكراً وغرب عاماً، وإن كان محصناً رجم؛ لما روى ابن عمر أن النبي  أتي بيهوديين، فجرا بعد إحصانهما، فأمر بهما فرجما)(
).
ولعل الأقرب: أن غير المسلمين إذا فعلوا فاحشة أنهم يقام عليهم الحد كما يقام على المسلمين، واعتبار مفهوم ﮋ ﭔ ﭕ ﮊ معارض بمنطوق حكم النبي  على اليهوديين الذين زنيا بالرجم، وسبق أنه إذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم المنطوق على المفهوم، فلا اعتبار بهذا المفهوم. والله أعلم. 
132- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ: أنه لا بد أن يكون الشهود أربعة، فلا يقبل أقل من ذلك. وهذا مفهوم عدد. ومن باب أولى يقبل ما زاد على الأربعة. 
133- ومفهوم قوله: ﮋ ﭙ ﮊ: أنه لا يقبل أن يكون الشهود من غير المسلمين، أو من النساء عموماً. وهذا مفهوم صفة. 

قال الشافعي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ: (فالكتاب والسنة يدلان على أنه لا يجوز في الزنا أقل من أربعة)(
).
قال ابن الفرس -رحمه الله-: (ولا خلاف بين أحد من أهل العلم أن الحد لا يقام بأقل من أربعة شهداء، رجال عدول، وقد حكي عن قوم أنهم أجازوا شهادة ثلاثة رجال وامرأتين، وهو غلط؛ لقوله تعالى: ﮋ ﭘ ﭙ ﮊ وهو يخاطب الرجال)(
).
وقد فسر جماعة من المفسرين(
) قوله تعالى: ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ أي: أربعة من رجالكم المسلمين، فخرج بذلك النساء والكفار. 
134- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ: أنه إن لم يشهد الشهود على وقوع الفاحشة فلا سبيل إلى حبسهن في البيوت. وهذا مفهوم شرط. 
وقوله: ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ: أنه إن جعل الله عليهن سبيلاً فلا حبس عليهن. وهذا مفهوم غاية. ويؤيد ذلك حديث عبادة  الذي في صحيح مسلم: أن النبي  قال: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»(
)، كما تقدمت الإشارة إليه. 
135- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ: أنه إن لم يتوبا ولم يصلحا لا يعرض عنهما، بل تستمر الأذية في حقهما. وهذا مفهوم شرط. 
متى تقبل التوبة 

الآية التاسعة والسبعون، والثمانون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ(
). 
يخبر الله -جل وعلا- في الآية الأولى أنه قصر قبول توبة عباده لمن عمل السوء بجهالة ثم تاب قبل نزول الموت به، فإنه يتوب عليه. 

وينفي -جل وعلا- في الآية الثانية قبول التوبة لمن يعمل السيئات إلى غاية وحضور الموت، أو يموت وهو كافر(
).

136- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ: أن من لم يتب من قريب -وهو قبل نزول الموت به- فإنه لا تقبل منه التوبة. وهذا المفهوم مفهوم حصر بأداة إنما. 
137- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮊ: أن من تاب قبل حضور الموت من سوابق سيئاته، أو من الكفر وذلك بدخوله في دين الإسلام، فإن توبته مقبولة؛ لأنه تاب قبل الغاية التي لا تقبل فيها التوبة، وهذا مفهوم غاية. وهذه الآية موضحة للآية التي قبلها. 
قال ابن جرير -رحمه الله-: (فهؤلاء الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ دون من لم يتب، حتى غلب على عقله، وغَمَرتْه حشرجة ميتته، فقال وهو لا يفقه ما يقول: ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ)(
).
وقال السيوطي -رحمه الله-: (فيه بيان الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وهو ما لم يصل الإنسان إلى الغرغرة ومشاهدة ملك الموت والعذاب، فإذا وصل إلى ذلك لم تقبل له توبة، ولا يصح منه إيمان)(
).

وقال الشوكاني -رحمه الله-: (وقوله: ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ تصريح بما فهم من حصر التوبة فيما سبق من عمل السوء بجهالة ثم تاب من قريب)(
).
فمن تاب إلى الله ( وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة منه، أما متى وقع الإياس من الحياة، وعاين الملك، وحشرجت(
) الروح في الحلق، وضاق بها الصدر، وبلغت الحلقوم فلا توبة متقبلة حينئذ، ولهذا قال تعالى: ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ(
)، وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها كما قال تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ(
)(
). 
وقال -جل وعلا- عن فرعون: ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ(
). 
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي  قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر(
)»(
).

138- وقوله -جل وعلا-: ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ، فقوله: ﮋ ﮁ ﮊ صفة كاشفة وليست مقيدة لعمل السوء؛ إذ قد وقع الإجماع على أن السوء لا يعمل إلا بجهالة. فلا مفهوم لهذا الوصف(
).
الأخذ من مال الزوجة 

الآية الحادية والثمانون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ(
). 
يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآية أن من استبدل زوجته بأن طلقها، وأراد أن يتزوج مكانها زوجة أخرى، وكان قد أمهر المطلقة مهراً كثيراً، فلا يحل له أن يأخذ منه شيئاً يسيراً أو كثيراً، وأنّ أَخْذَه إنْ أَخَذَه أَخْذٌ بالبهتان والباطل والإثم العظيم(
).

139- مفهوم الآية: أنه لا يجوز أن يأخذ منها شيئاً إن بقيت في عصمته من باب أولى وأحرى. وهذا مفهوم موافقة أولوي. 
وقد سبق أنه إن طابت نفس المرأة بالعطية فلا حرج لزوجها في ذلك إن أخذ من مهرها أو مالها عند قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ(
).
قال الجصاص -رحمه الله-: (وفائدة تخصيص الله تعالى حال الاستبدال بالنهي عن أخذ شيء مما أعطاها مع شمول الحظر لسائر الأحوال إزالة توهم من يظن أن ذلك جائز عند حصول البضع لها، وسقوط حق الزوج عنه بطلاقها، وأن الثانية قد قامت مقام الأولى؛ فتكون أولى بالمهر الذي أعطاها، فنص على حصر الأخذ في هذه الحال، ودل به على عمومه في سائر الأحوال إذا لم يبح له أخذ شيء مما أعطاها في الحال التي يسقط حقه عن بضعها، فهو أولى أن لا يأخذ منها شيئاً مع بقاء حقه في استباحة بضعها، وكونه أملك بها من نفسها، وأكد الله تعالى حظر أخذ شيء مما أعطى بأن جعله ظلماً كالبهتان، وهو الكذب)(
).
وقال أبو حيان -رحمه الله-: (ومفهوم الشرط غير مراد، وإنما حص بالذكر لأنها حالة قد يتوهم فيها أنه لمكان الاستبدال، وقيام غيرها مقامها، له أن يأخذ مهرها، ويعطيه الثانية، وهي أولى به من المفارقة، فبين الله أنه لا يأخذ منها شيئاً إذا كانت هذه التي استبدل مكانها لم يبح له أخذ شيء مما آتاها مع سقوط حقه عن بضعها، فأحرى أن لا يباح له ذلك مع بقاء حقه واستباحة بضعها)(
).
حكم الربيبة 
الآية الثانية والثمانون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ(
).
ذكر الله -جل وعلا- هذه الآية الكريمة ضمن آية المحرمات، وهي قوله تعالى: ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ... ﮊ الآية، فحرم 
-جل وعلا- نكاح هؤلاء المذكورات. 
ومن ضمن المحرمات الربائب، وزوجات الأبناء، قال تعالى: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ. 
فحرم الله -جل وعلا- الربيبة –وهي ولد المرأة من آخر سمي به؛ لأنه يربه كما يرب ولده في غالب الأمر- إذا دخل الزوج بأمها، أما إذا لم يدخل الزوج بأمها فلا جناح عليه في أن ينكح ابنتها، فمناط تحريم الربيبة الدخول بأمها، وليس بمجرد العقد على أمها. 
وقوله -جل وعلا-: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ أي: وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم(
).
140- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ: وهو أن الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج ولم يدخل الزوج بأمها أنها تحل للزوج. 
أما عن الأمر الأول وهو أن الربيبة إذا لم تكن في الحجر فلزوج أمها أن يتزوجها، فلم يعتبر مفهومه جماهير العلماء المتقدمين ولا المتأخرين ممن يقول بالمفهوم. 

وإنما ذهب إلى اعتباره علي بن أبي طالب ، وروي عن عمر  كذلك، وأخذ به أهل الظاهر كداود بن علي، وابن حزم(
).

وقول علي  أخرجه عبد الرزاق(
)، وابن أبي حاتم(
): فعن مالك بن أوس بن الحدثان(
) قال: كانت عندي امرأة فتوفيت، وقد ولدت لي، فوجدت عليها(
)، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله (: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك)(
).
وجماهير العلماء على خلاف هذا القول، بل حكي إجماع علماء الأمصار على خلاف هذا القول(
).
والربيبة في الغالب تكون في حجر زوج أمها، فجاء تعبير القرآن موافقاً لحالها الغالب عليها، لا للتقيد بالحجر، فلا مفهوم لهذا القيد والوصف -ﮋ ﮘ ﮙ ﮊ-، وإنما جاء على الغالب من حال الربيبة. 
قال ابن عطية -رحمه الله-: (وقوله تعالى: ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ ذكر الأغلب في هذه الأمور؛ إذ هي حالة الربيبة في الأكثر، وهي محرمة وإن كانت في غير الحجر؛ لأنها في حكم الحجر، إلا ما روي عن علي أنه قال: تحل إذا لم تكن في الحجر وإن دخل بالأم، إذا كانت بعيدة عنه)(
).
وقال ابن كثير -رحمه الله-: (وأما قوله: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام، سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره، قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، كقوله تعالى: ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ(
))(
).
وقال الموزعي -رحمه الله-: (فإن قيل: فتقييد الربائب بكونهن في الحجور يدل على أنهن إذا لم يكن في الحجور لا يحرمن. 
فالجواب: أن هذا الخطاب لا مفهوم له، وإنما ورد استعماله على غالب الموجود، فإن الموجود من أحوال الناس أن الربائب لا يكن إلا في حجور أزواج أمهاتهن، وهذا قول جمهور أهل العلم. وخالف داود فجعل لها مفهوماً، وأباح الربيبة التي لم تكن في حجر الرجل، وهذا من ظواهره البعيدة)(
).

وقال ابن حجر -رحمه الله- شارحاً قوله البخاري -رحمه الله-: (وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره) قال: (أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله: ﮋ ﮘ ﮙ ﮊ هل هو للغالب، أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة؟ فذهب الجمهور إلى الأول، وفيه خلاف قديم أخرجه عبد الرزاق، وابن المنذر، وغيرهما من طريق إبراهيم بن عبيد، عن مالك بن أوس قال: كانت عندي امرأة قد ولدت، فماتت فوجدت عليها، فلقيت علي بن أبي طالب فقال لي: ما لك؟ فأخبرته. فقال: ألها ابنة؟ يعني من غيرك. قلت: نعم. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي في الطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قوله تعالى: ﮋ ﮖ ﮊ؟ قال: إنها لم تكن في حجرك. وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر، وادعى نفي ثبوته بأن إبراهيم بن عبيد لا يعرف، وهو عجيب، فإن الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة(
)، وإبراهيم تابعي معروف، وأبوه وجده صحابيان، والأثر صحيح عن علي. 
وكذا صح عن عمر أنه أفتى من سأله إذا تزوج بنت رجل كانت تحته جدتها، ولم تكن البنت في حجره، أخرجه أبو عبيد(
)(
)، وهذا وإن كان الجمهور على خلافه، فقد احتج أبو عبيد للجمهور بقوله : «فلا تعرضن علي بناتكن»(
). قال: فعم ولم يقيد بالحجر، وهذا فيه نظر؛ لأن المطلق محمول على المقيد، ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى؛ لأن التحريم جاء مشروطاً بأمرين: أن تكون في الحجر، وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم، فلا تحرم بوجود أحد الشرطين)(
).
وأما الأمر الآخر من المفهوم وهو أنه إن لم يكن دخل بأمها(
) فله أن يتزوجها فهو معمول به عند العلماء، وذلك لأنه جاء منطوقاً بعد الآية، قال تعالى: ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ، وهذا مفهوم صفة. 

قال الفخر الرازي -رحمه الله- بعد أن نقل أثر علي  المتقدم: (وهذا استدلال حسن. وأما سائر العلماء فإنهم قالوا: إذا دخل بالمرأة حرمت عليه ابنتها، سواء كانت في تربيته أو لم تكن، والدليل عليه قوله تعالى: ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ، علق رفع الجناح بمجرد عدم الدخول، وهذا يقتضي أن المقتضي لحصول الجناح هو مجرد الدخول، وأما الجواب عن حجة القول الأول -يريد أثر علي - فهو أن الأعم الأغلب أن بنت زوجة الإنسان تكون في تربيته، فهذا الكلام على الأعم، لا أن هذا القيد شرط في حصول هذا التحريم)(
).
ولعل الراجح هو عدم اعتبار قيد ﮋ ﮘ ﮙ ﮊ؛ لجريه على الأعم والأغلب، وإلا فالقائلون باعتباره لهم حظ من النظر، كيف لا وإن سلفهم خليفتان راشدان -عمر وعلي رضي الله عنهما- اعتبراه. وقد كنت في السابق لا أعلم إلا بأثر علي ، وحينما وقفت على أثر عمر وقصته تبين لي قوة ما استدل به من اعتبر القيد، وما أعظم كلام ابن حجر –رحمه الله- السابق حينما قال: (ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى؛ لأن التحريم جاء مشروطاً بأمرين: أن تكون في الحجر، وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم، فلا تحرم بوجود أحد الشرطين). والله أعلم. 
141- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ: أن امرأة الابن الذي سبق أن تبناه رجل لا تحرم، بل تحل. فقيد ﮋ ﮪ ﮫ ﮊ يخرج التبني. وهذا المفهوم مفهوم صفة. 
قال ابن جرير -رحمه الله-: (فإن قال قائل: فما أنت قائل في حلائل الأبناء من الرضاع، فإن الله تعالى إنما حرم حلائل أبنائنا من أصلابنا؟ 

قيل: إن حلائل الأبناء من الرضاع، وحلائل الأبناء من الأصلاب، سواء في التحريم، وإنما قال: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ لأن معناه: وحلائل أبنائكم الذين ولدتموهم، دون حلائل أبنائكم الذين تبنيتموهم)(
).

وقال الموزعي –رحمه الله-: (وأما مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ فهو يدل على أن زوجة الابن من التبني لا تحرم، وهي كذلك حلال بالإجماع، وقد ورد حله مبيناً في موضع آخر، قال الله تعالى: ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ(
)، وهو المراد بمفهوم الآية)(
).
متى ينكح الإماء

الآية الثالثة والثمانون: 

قوله تعالى: ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ(
). 
يخبر الله ( في هذه الآية الكريمة أن من لم يجد سعة من مال لنكاح الحرة، فله أن ينكح أمة مؤمنة، وهذا من رحمة الله (، فالله -جل وعلا- ذكر هذه الآية بعد أن بين من يحرم نكاحه ومن يحل نكاحه، وقد لا يستطيع المرء أن ينكح الحرة لأجل تكاليف المهر والنفقة، فرخص الله ( له أن ينكح أمة مؤمنة، -رحمة منه لعباده، حتى لا يقعوا في فاحشة الزنا 
والعياذ بالله- بإذن سيدها، ويدفع لها المهر، وأن يكون حال الأمة عفيفة غير زانية ولا متخذة صديقاً لها على الزنا -والعياذ بالله-، ثم الأمة إذا تزوجت فزنت لزمها من الحد نصف ما يلزم الحرة من العذاب الذي يمكن تنصيفه، وهو خمسون جلدة، وأشار الله -جل وعلا- أن هذه الرخصة في نكاح الإماء هو لمن خاف الوقوع في الزنا، والصبر عن نكاح الإماء خير لكم، والله غفور رحيم(
).
142- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ: أن من استطاع أن ينكح الحرة فليس له أن ينكح الأمة. وهذا مفهوم شرط. 
143- ويفهم منها كذلك: أنه ليس له أن ينكح إماء الكفار، حتى وإن كانت الإماء مسلمات، كما دل عليه قيد ﮋ ﮐ ﮊ، فالكاف ضمير مراد به المسلمون. وهذا المفهوم مفهوم صفة. 
قال الزمخشري -رحمه الله-: (وقوله: ﮋ ﮏ ﮐ ﮊ أي: من فتيات المسلمين، لا من فتيات غيركم، وهم المخالفون في الدين)(
).
144- ويفهم منها كذلك: أنه ليس له أن ينكح الأمة الكافرة -الكتابية- كما دل عليه قيد ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ. وهذا المفهوم مفهوم صفة. 
قال القرطبي -رحمه الله-: (والصحيح أنه لا يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة غير مسلمة بحال)(
)، وقال أيضاً: (قوله تعالى: ﮋ ﮑ ﮊ بين بهذا أنه لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية)(
).
وقال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: (قوله تعالى: ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ ظاهره هذه الآية الكريمة أن الأمة لا يجوز نكاحها، ولو عند الضرورة، إلا إذا كانت مؤمنة بدليل قوله تعالى: ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ، فمفهوم مخالفته أن غير المؤمنات من الإماء لا يجوز نكاحهن على كل حال، وهذا المفهوم يفهم من مفهوم آية أخرى، وهي قوله تعالى: ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ(
)، فإن المراد بالمحصنات فيها الحرائر على أحد الأقوال(
)، ويفهم منه أن الإماء الكوافر لا يحل نكاحهن، ولو كن كتابيات)(
).
وقال ابن عاشور -رحمه الله-: (ووصف المؤمنات عقب الفتيات مقصود للتقييد عند كافة السلف، وجمهور أهل الفقه؛ لأن الأصل أن يكون له مفهوم، ولا دليل يدل على تعطيله، فلا يجوز عندهم نكاح أمة كتابية)(
).

145- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ: أن الأمة لا تنكح بغير إذن أهلها. وهذا مفهوم صفة. 
قال الجصاص -رحمه الله-: (قال الله تعالى: ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ، قد اقتضى ذلك بطلان نكاح الأمة إلا أن يأذن سيدها، فعليه إذا أراد أن يتزوج الأمة ألا يتزوجها إلا بإذن سيدها، ولا خلاف أنه لا يجوز لها أن تتزوج بغير مولاها، وأنه لا اعتبار بإذن غير المولى)(
).
وقال القرطبي -رحمه الله-: (والأمة إذا تزوجت بغير إذن أهلها فسخ، ولم يجز بإجازة السيد؛ لأن نقصان الأنوثة في الأمة يمنع من انعقاد النكاح البتة)(
).

146- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ: أن الأمة لا تبخس من مهرها لكونها أمة، بل تعطى من المهر ما يعطى مثيلاتها من الإماء من غير نقص. وهذا مفهوم صفة. 
قال ابن كثير -رحمه الله-: (وقوله: ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ أي: وادفعوا مهورهن بالمعروف، أي: عن طيب نفس منكم، ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات)(
).
147- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ: أنه إن كان هذه حال الأمة وأنها لا تنكح إلا إن كانت عفيفة في الظاهر والباطن، فوجود هذه الصفة 
-وهي العفة- في الحرة من باب أولى. وهذا مفهوم موافقة أولوي. 
كذلك إن كانت الأمة مجاهرة بالزنا أو تزني في السر لا تنكح لأجل ذلك، فكذلك الحرة إن كانت تجاهر بالزنا أو تزني في السر لا تنكح من باب أولى. وهذا مفهوم موافقة أولوي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (فإنما أباح الله نكاح الإماء في حال كونهن غير مسافحات ولا متخذات، والمسافحة التي تسافح مع كل أحد، والمتخذات الخدن التي يكون لها صديق واحد. فإذا كان من هذه حالها لا تنكح فكيف بمن لا ترد يد لامس، بل تسافح من اتفق؟!، وإذا كان من هذه حالها من الإماء فكيف بالحرائر، وقد قال تعالى: ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ(
)، فاشترط هذه الشروط في الرجال هنا كما اشترطه في النساء هناك(
)، وهذا يوافق ما ذكره في سورة النور من قوله تعالى: ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ(
))(
).
148- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ: أن من لم يخف مشقة الوقوع في الزنا فليس له أن يقدم على نكاح الإماء. وهذا مفهوم صفة
وبهذا يتبين أن نكاح الأمة مباح إذا لم يستطع المرء نكاح الحرة- بأن يكون عاجزاً عن مهرها وتكاليفها-، وإذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا، وبدونهما لا يحل له ذلك. 
قال الشافعي -رحمه الله-: (ولا يحل نكاح الأمة إلا كما وصفت في أصل نكاحهن، إلا بألا يجد الرجل الحر بصداق أمة طولاً لحرة، وبأن يخاف العنت، والعنت الزنا. فإذا اجتمع ألا يجد طولاً لحرة، وأن يخاف الزنا، حل له نكاح الأمة(
). وإن انفرد فيه أحدهما لم يحلل له، وذلك أن يكون لا يجد طولاً لحرة وهو لا يخاف العنت، أو يخاف العنت وهو يجد طولاً لحرة؛ إنما رخص له في خوف العنت على الضرورة)(
).
وقال أيضاً: (لا تحل مشركة من غير أهل الكتاب بنكاح، ولا يحل أن ينكح من أهل الكتاب إلا حرة، ولا من الإماء إلا مسلمة، ولا تحل الأمة المسلمة حتى يجتمع الشرطان معاً. فيكون ناكحها لا يجد طولاً لحرة، ويكون يخاف العنت إن لم ينكحها، وهذا أشبه بظاهر الكتاب)(
).
وقال ابن جرير -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ: (يعني تعالى ذكره بقوله: ﮋ ﯖ ﮊ: هذا الذي أبحت أيها الناس من نكاح فتياتكم المؤمنات لمن لا يستطيع منكم طولاً لنكاح المحصنات المؤمنات، أبحته لمن خشي العنت منكم دون غيره ممن لا يخشى العنت)(
).
وقال ابن كثير -رحمه الله-: (ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر، ومن خوف العنت؛ لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد، ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن. وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين، فقالوا: متى لم يكن الرجل مزوجاً بحرة(
) جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضاً، سواء كان واجداً لطول الحرة أم لا، وسواء خاف العنت أم لا، وعمدتهم فيما ذهبوا إليه(
) عموم قوله تعالى: ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ أي: العفائف، وهو يعم الحرائر والإماء، وهذه الآية خاصة، وهي أيضاً ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور. والله أعلم(
).
149- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ: أن من قدر على طول حرة كتابية فله أن ينكح الأمة المسلمة، لكن هذا المفهوم معطل لا يعمل به؛ لأنه لا فرق بين الحرة الكتابية والمؤمنة في كثرة المؤونة وقلتها، فمجيء الوصف هنا جرياً على الغالب، وذلك أن الغالب في حال المؤمن أنه ينكح الحرة المؤمنة لا الكتابية، فمن قدر على نكاح الحرة الكتابية فليس له أن ينكح الأمة المسلمة. 
قال الفخر الرازي -رحمه الله-: (ظاهر قوله: ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ يقتضي كون الإيمان معتبراً في الحرة، فعلى هذا: لو قدر على حرة كتابية ولم يقدر على طول حرة مسلمة فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة. وأكثر العلماء أن ذكر الإيمان في الحرائر ندب واستحباب؛ لأنه لا فرق بين الحرة الكتابية وبين المؤمنة في كثرة المؤنة وقلتها)(
).
قال ابن عاشور -رحمه الله-: (وقد وصف المحصنات هنا بالمؤمنات، جرياً على الغالب، ومعظم علماء الإسلام على أن هذا الوصف خرج للغالب، ولعل الذي حملهم على ذلك أن استطاعة نكاح الحرائر الكتابيات طول؛ إذ لم تكن إباحة نكاحهن مشروطة بالعجز عن الحرائر المسلمات، وكان نكاح الإماء المسلمات مشروطاً بالعجز عن الحرائر المسلمات، فحصل من ذلك أن يكون مشروطاً بالعجز عن الكتابيات أيضاً، بقاعدة قياس المساواة. وعلة ذلك: أن نكاح الأمة يعرض الأولاد للرق، بخلاف نكاح الكتابية، فتعطيل مفهوم قوله: ﮋ ﮊ ﮊ مع ﮋ ﮉ ﮊ حصل بأدلة أخرى، فلذلك ألغوا الوصف هنا، وأعملوه في قوله: ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ، وشذ بعض الشافعية(
) فاعتبروا رخصة نكاح الأمة المسلمة مشروطة بالعجز عن الحرة المسلمة، ولو مع القدرة على نكاح الكتابية، وكأن فائدة ذكر وصف المؤمنات هنا أن الشارع لم يكترث عند التشريع بذكر غير الغالب المعتبر عنده، فصار ﮋ ﮊ ﮊ كاللقب في نحو: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»(
))(
).
150- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ: أن الأمة إذا زنت وهي غير متزوجة أنه لا حد عليها. وهذا المفهوم وإن قال به جماعة من العلماء إلا أنه غير مراد، وفائدة ذكره حتى لا يتوهم زيادة عقوبة الأمة بالنكاح إذا زنت كما هو الحال في الحرة. 
قال الموزعي -رحمه الله-: (إن فائدة الاشتراط والتقييد بالإحصان إنما هو التنبيه على سقوط الرجم عنها في أكمل حالاتها، بخلاف الحرة لا لمخالفة ما قبل الإحصان ما بعده)(
).
وقال الشيخ الأمين -رحمه الله-: (فيفهم من مفهوم الشرط في قوله: ﮋ ﮨ ﮩ ﮊ الآية: أن الأمة التي لم تتزوج لا حد عليها إذا زنت؛ لأنه تعالى علق حدها في الآية بالإحصان، وتمسك بمفهوم هذه الآية ابن عباس، وطاوس، وعطاء، وابن جريج(
)، وسعيد بن جبير، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وداود بن علي في رواية فقالوا: لا حد على مملوكة حتى تتزوج). 
والجواب عن هذا -والله أعلم-: أن مفهوم هذه الآية فيه إجمال، وقد بينته السنة الصحيحة، وإيضاحه: أن تعليق جلد الخمسين المذكور في الآية على إحصان الأمة يفهم منه أن الأمة التي لم تحصن ليست كذلك فقط، فيحتمل أنها لا تجلد، ويحتمل أنها أكثر من ذلك، أو أقل، أو ترجم إلى غير ذلك من المحتملات، ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غير المحصنة من الإماء كذلك لا فرق بينها وبين المحصنة، والحكمة في التعبير بخصوص المحصنة دفع توهم أنها ترجم كالحرة، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما- قالا: سئل النبي  عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير(
)». 
قال ابن شهاب(
): لا أدري، أبعد الثالثة أو الرابعة(
). 
وحمل الجلد في الحديث على التأديب غير ظاهر، لا سيما وفي بعض الروايات التصريح بالحد(
)، فمفهوم هذه الآية هو بعينه الذي سئل عنه النبي ، وأجاب فيه بالأمر بالجلد في هذا الحديث المتفق عليه. والظاهر أن السائل ما سأله إلا لأنه أشكل عليه مفهوم هذه الآية، فالحديث نص في محل النزاع، ولو كان جلد غير المحصنة أكثر أو أقل من جلد المحصنة لبينه النبي .
وبهذا نعلم أن الأقوال المخالفة(
) لهذا لا يعول عليها، كقول ابن عباس -رضي الله عنهما- ومن وافقه المتقدم آنفاً، وكالقول بأن غير المحصنة تجلد مائة، وهو المشهور عن داود بن علي الظاهري ولا يخفى بعده، وكالقول بأن الأمة المحصنة ترجم، وغير المحصنة تجلد خمسين، وهو قول أبي ثور، ولا يخفى شدة بعده والعلم عند الله تعالى)(
).
ولعل المانع من اعتبار مفهوم الصفة هنا كون النص جرى جواباً لسؤال سائل: هل الأمة الزانية إذا أحصنت تجلد مثلما تجلد الحرة الزانية؟. والعياذ بالله. 

حرمة أكل المال بالباطل

الآية الرابعة والثمانون، والخامسة والثمانون: 

قوله تعالى: ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ(
). 
ينهى الله عباده المؤمنين في هذه الآية الكريمة أن يأكلوا أموالهم فيما بينهم بالباطل، وبالمكاسب المحرمة غير المشروعة في اكتساب الأموال، كالربا، والقمار، والسرقة، وأباح -جل وعلا- لعباده التجارة المشروعة الخالية من الموانع، التي تكون عن تراضٍ بين البائع والمشتري، كما نهى -جل وعلا- عباده أن يقتلوا أنفسهم، أو يقتل بعضهم بعضاً، وأخبر أن من فعل ما نهى الله عدواناً وظلماً فسوف يصليه ناراً -والعياذ بالله- ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ(
).
151- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ: يستوي فيه جميع تصرفات أخذ المال بالباطل، سواء عن طريق الأكل كما هو في الآية، أو أي وجه فيه أخذ للمال بالباطل، كأن يغصب منزلاً فيسكنه، أو دابة فيركبها، وهكذا، فليس المراد أكلها فقط، بل أخذها بأي وجه كان بالأكل أو بغيره، وسبق مثل هذا عند قوله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ(
). وهذا المفهوم المذكور في هذه الآية مفهوم موافقة مساوٍ. 
قال الخازن -رحمه الله-: (قوله (: ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ، يعني بالحرام الذي لا يحل في الشرع، كالربا، والقمار، والغصب، والسرقة، والخيانة، وشهادة الزور، وأخذ المال باليمين الكاذبة، ونحو ذلك. وإنما خص الأكل بالذكر ونهى عنه تنبيهاً على غيره من جميع التصرفات الواقعة على وجه الباطل؛ لأن معظم المقصود من المال الأكل، وقيل: يدخل فيه أكل مال نفسه بالباطل، ومال غيره، أما ماله بالباطل فهو إنفاقه في المعاصي، وأما أكل مال غيره فقد تقدم معناه. وقيل: يدخل في أكل المال الباطل جميع العقود الفاسدة)(
).
152- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ: أن ما كان من التجارة بطريق غير متراضٍ فيها فهو مما نهي عنه، بل هو من الباطل الذي نهى الله عنه. وهذا مفهوم صفة. فبيع المكره باطل لعدم وجود الرضا فيه، فلا يجوز. 
قال ابن العربي -رحمه الله-: (هذا نصٌّ على إبطال بيع المكره لفوات الرضا فيه)(
).

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: (والبيع لا يجبر عليه لقول الله تعالى: ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ)(
). وقال أيضاً: (ولا تجوز المعاوضة إلا برضىً من المتعاوضين، قال الله تعالى: ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ)(
).
153- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ: أن من يفعل ما نهى الله عنه من أكل الأموال، أو قتل الأنفس في غير حال العدوان والظلم أنه لا يناله الوعيد المذكور في الآية من دخوله النار -والعياذ بالله-. وهذا المفهوم مفهوم شرط. 
قال القرطبي -رحمه الله-: (وقيد الوعيد بذكر العدوان والظلم؛ ليخرج منه فعل السهو والغلط)(
).

وقال الخازن -رحمه الله-: (فلذلك قيده بالعدوان والظلم؛ لأنه قد يكون القتل بحق، وهو القصاص، كذلك قد يكون أخذ المال بحق، فلهذا السبب قيده بالوعيد، وما كان على وجه العدوان والظلم، وهو قوله تعالى: ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ أي: ندخله ناراً يصلى فيها)(
).
وقال ابن عاشور -رحمه الله-: (وإنما قيده بالعدوان والظلم ليخرج أكل المال بوجه الحق، وقتل النفس كذلك، كقتل القاتل)(
).

(�) سورة النساء، الآية: 3. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/208-212). 


(�) المغني لابن قدامة (9/402). 


(�) أضواء البيان (1/360). 


(�) أحكام القرآن لابن العربي (1/331). 


(�) تفسير القرطبي (6/26)، وقد نقله من المفهم شرح صحيح مسلم (7/330) لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي، وهو من شيوخ الإمام القرطبي. 


(�) تفسير البحر المحيط لأبي حيان (3/171)، وفتح القدير للشوكاني (1/677). 


(�) هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور، مات سنة 94ﻫ، ومولده في أوائل خلافة عثمان . انظر: تقريب التهذيب لابن حجر (ص764).


(�) المراد: تحت تصرف متولي أمرها. انظر: المصباح المنير (ص108، 552) مادة (حَجَرَ، ووَلِيَ). 


(�) السنة: الطريقة. المصباح المنير (ص240) مادة (سنن). 


(�) سورة النساء، الآية: 127. 


(�) سورة النساء، الآية: 127. 


(�) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النساء، باب: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ (6/42-43 رقم (4574)، وقد تكرر في صحيح البخاري، انظر مثلاً رقم (2494) و(2763). وأخرجه مسلم أيضاً في صحيحه، كتاب التفسير (4/620) رقم (3018). 


(�) تفسير ابن جرير (6/369). 


(�) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/252). 


(�) البحر المحيط (3/171)، وانظر كذلك فتح القدير للشوكاني (1/677). 


(�) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا يتزوج أكثر من أربع (7/9). 


(�) البحر المحيط (3/171). 


(�) أضواء البيان (1/361). 


(�) سنن الترمذي، كتاب النكاح عن رسول الله ، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، رقم (1128) (ص267)، وسنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، رقم (1953) (ص338). 


وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث من مصحح ومضعف. قال الترمذي بعد أن أخرجه: (وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ). ثم قال الترمذي -رحمه الله-: (والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا: منهم الشافعي، وأحمد، وإسحاق). 


وصححه ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره،ونقل تصحيح البيهقي له بشواهده. تفسير ابن كثير (2/212). 


وصححه الألباني -رحمه الله-، ونقل تصحيح ابن حبان والحاكم والبيهقي وابن القطان له. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (6/294) رقم (1883). 


(�) سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، رقم (2241) (ص340)، وسنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، رقم (1952) (ص338). 


وحسن إسناده ابن كثير -رحمه الله- بشواهده. تفسير ابن كثير (2/211). 


وحسنه الألباني أيضاً -رحمه الله- بمجموع طرقه. إرواء الغليل (6/296). 


وحسن الحديثين ابن حجر -رحمه الله-. موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية (5/42). 


(�) تفسير ابن سعدي (1/275). 


(�) تفسير ابن عاشور (4/18). 


(�) التفسير الوسيط للقرآن الكريم (3/32). 


(�) سورة النساء، الآية: 4. 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (6/380)، وتفسير ابن كثير (2/213). 


(�) هو العلامة المقرئ، أبو محمد، مكي بن أبي طالب حموش، القيسي القيرواني، ثم القرطبي، صاحب التصانيف، ولد سنة 355ﻫ، وتوفي سنة 437ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (17/591). 


(�) تفسيره الهداية إلى بلوغ النهاية (2/1223). 


(�) تفسير أبي السعود (2/144)، وانظر كذلك: تفسير الكشاف (1/460). 


(�) تفسير الشوكاني (1/680). 


(�) هو محمد بن أحمد أبو زهرة، أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره، عين عضواً للمجلس الأعلى للبحوث العلمية في مصر، له أكثر من 40 كتاباً، ولد سنة 1316ﻫ، وتوفي سنة 1394ﻫ. انظر: الأعلام (6/25).


(�) انظر: تفسيره زهرة التفاسير (3/1587)، وانظر كذلك: التفسير الوسيط (3/38) للدكتور محمد سيد طنطاوي. 


(�) سورة النساء، الآية: 6. 


(�) انظر: تفسير الألوسي (4/562)، وتفسير ابن عاشور (4/28). 


(�) تفسير البيضاوي (2/61). 


(�) تيسير البيان لأحكام القرآن (1/544).


(�) فتح القدير (1/687). 


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم، رقم (2872) (ص437). قال عنه ابن حجر -رحمه الله-: (وإسناده قوي). انظر: فتح الباري (8/304). وحكم عليه الألباني -رحمه الله- بأنه حسن صحيح كما في نفس طبعة أبي داود هذه. ومعنى الحديث: أي غير مسرف ولا مبذر ولا متخذ منه أصل مال. عون المعبود شرح سنن أبي داود (8/53). 


(�) أخرجه مسلم في كتاب التفسير (4/622) رقم (3019). 


(�) تفسير ابن عاشور (4/34). 


(�) تفسير أبي حيان (3/180). انظر كذلك: تفسير القرطبي (6/70). 


(�) زهرة التفاسير (3/1592). 


(�) سورة النساء، الآية: 10. 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (6/454)، وتفسير ابن كثير (2/222). 


(�) سورة النساء، الآية: 2. 


(�) سورة النساء، الآية: 6. 


(�) أحكام القرآن (1/372). 


(�) تفسير الفخر الرازي (9/208). 


(�) تفسير الخازن بحاشية البغوي (1/484). وانظر كذلك: البرهان في علوم القرآن (2/143)، والإتقان (4/1491). 


(�) إعلام الموقعين (2/384). 


(�) سورة النساء، الآية: 6. 


(�) تفسير الفخر الرازي (9/198، 208). 


(�) تفسير الألوسي (4/577). 


(�) سورة النساء، الآية: 29. 


(�) تفسير ابن عاشور (4/42). وانظر كذلك: تفسير البغوي (1/279). 


(�) سورة النساء، الآيتان: 15-16. 


(�) ذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة، وإنما اختلفوا في الناسخ لها، بل إن بعض العلماء نقل الاتفاق والإجماع على أنها منسوخة. 


انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي (2/354)، وتفسير ابن عطية (4/48)، وتفسير ابن الفرس (2/101)، وتفسير ابن كثير (2/233)، وتفسير ابن عاشور (4/59). 


وذهب بعض العلماء إلى أنها ليست منسوخة، وإنما هي مغياة بغاية. 


انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/378)، وتفسير الفخر الرازي (9/241)، وتفسير السعدي (1/290). 


وهذا القول هو الراجح عندي -والله أعلم-. 


والآية الثانية مختلف فيها كهذه الآية، ويظهر لي -والعلم عند الله- أنها ليست منسوخة. 


وتراجع المراجع السابقة، وتفسير ابن جرير (6/504). 


قال القرطبي -رحمه الله-: (وقد قال بعض العلماء: إن الأذى والتعيير باقٍ مع الجلد؛ لأنهما لا يتعارضان، بل يحملان على شخص واحد). الجامع لأحكام القرآن (6/140). 


(�) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنى (3/172) (1690). 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (6/493)، وتفسير أحكام القرآن لابن الفرس (2/103)، وتفسير السعدي (1/290). 


(�) المحرر الوجيز (4/46). 


(�) التسهيل لعلوم التنزيل (1/179). 


(�) أحكام القرآن لابن الفرس (2/104). 


(�) الإكليل في استنباط التنزيل (2/522). 


(�) أي: الأحناف. 


(�) أحكام القرآن للجصاص (4/89). 


(�) سورة المائدة، الآية: 42. 


(�) سورة المائدة، الآية: 49. 


(�) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (6/233). 


(�) انظر: المغني (12/381). 


وحديث ابن عمر أخرجه البخاري (8/172)، كتاب الحدود، باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، رقم (6841)، وأخرجه مسلم (3/182)، في كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، (1699). 


(�) الأم، كتاب الشهادات (8/107). 


(�) أحكام القرآن (2/103). 


(�) انظر على سبيل المثال: تفسير ابن جرير (6/495)، ودرج الدرر في تفسير الآي والسور للجرجاني (2/578)، وتفسير البيضاوي (2/65)، وتفسير الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة (2/294). 


(�) تقدم. 


(�) سورة النساء، الآيتان: 17-18. 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (6/506)، وتفسير ابن كثير (2/235). 


(�) تفسير ابن جرير (6/515). 


(�) الإكليل في استنباط التنزيل (2/524). 


(�) تفسير الشوكاني (1/705). 


(�) الحشرجة: الغرغرة عند الموت، وتردد النفس. القاموس المحيط (ص184). 


(�) سورة غافر، الآيتان: 84-85. 


(�) سورة الأنعام، الآية: 158. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/238). 


(�) سورة يونس، الآيتان: 90-91. 


(�) الغرغرة: هي ترديد الماء في الحلق. القاموس المحيط (ص450). والمراد بها هنا تردد خروج الروح والنفس في الحلق. 


(�) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده، رقم (3537) (ص804). وقال عنه: هذا حديث حسن غريب. وحسنه الألباني كما في نفس هذه الطبعة. 


(�) انظر: تفسير الطاهر ابن عاشور (4/64). وقال ابن جرير -رحمه الله- عند قوله: ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ: (يعملون السوء بجهالة وإن أتوه على علم منهم بمبلغ عقاب الله أهْلَه، عامدين إتيانه، مع معرفتهم بأنه حرام عليهم؛ لأن فعلهم ذلك كان من الأفعال التي لا يأتي مثله إلا من جهل عظيم عقاب الله عليه أهله في عاجل الدنيا وآجل الآخرة، فقيل لمن أتاه وهو به عالم: أتاه بجهالة، بمعنى: أنه فعل فعل الجهال به، لا أنه كان جاهلاً). تفسير ابن جرير (6/510). وكأن الجهل المراد به هنا: السفه. والله أعلم. 


(�) سورة النساء، الآية: 20. 


(�) انظر: تفسير النسفي (1/319)، وتفسير السعدي (1/293). 


(�) سورة النساء، الآية: 4. 


(�) أحكام القرآن للجصاص (3/48). 


(�) تفسير البحر المحيط (3/215). 


(�) سورة النساء، الآية: 23. 


(�) انظر: تفسير البيضاوي (2/67)، وتفسير ابن كثير (2/247). 


(�) انظر: المحلى لابن حزم (11/77) ط دار إحياء التراث، تقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي، 1418ﻫ، والمغني لابن قدامة (9/516). 


(�) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع، الحافظ، أبو بكر الصنعاني، أحد الأعلام، صنف التصانيف، مات عن 85 سنة في سنة 211ﻫ. انظر: الكاشف (1/651). 


(�) هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، العلامة الحافظ، أبو محمد، له تفسير كبير في عدة مجلدات، عامته آثار بأسانيده، من أحسن التفاسير، توفي سنة 327ﻫ، وله بضع وثمانون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (13/263). 


(�) هو مالك بن أوس بن الحدثان، أبو سعيد المدني، له رؤية، مات سنة 92ﻫ. انظر: تقريب التهذيب (ص913). 


(�) وجدت عليها: أي حزنت عليها. القاموس (ص324). 


(�) مصنف عبد الرزاق (6/278) برقم (10834)، وتفسير ابن أبي حاتم (3/912). والحديث صحيح، فقد صححه ابن حجر كما في الفتح (9/198)، وابن كثير كما في تفسيره (2/252) حيث قال: (هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب، على شرط مسلم، وهو قول غريب جداً، وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية -رحمه الله- فاستشكله، وتوقف في ذلك، والله أعلم). 


(�) انظر: المغني لابن قدامة (9/516). 


(�) تفسر ابن عطية (4/71). 


(�) سورة النور، الآية: 33. 


(�) تفسير ابن كثير (2/251). 


(�) تيسير البيان لأحكام القرآن (1/593). 


(�) هو إبراهيم بن عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي الأنصاري المدني. انظر: تقريب التهذيب (ص112). 


(�) هو الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون، أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي، له مصنفات، ولد سنة 157ﻫ، وتوفي سنة 224ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (10/490). 


(�) أثر عمر  لم أقف عليه في كتب أبي عبيد المطبوعة، ووقفت عليه في مصنف عبد الرزاق (6/279) برقم (10835)، وابن حزم في المحلى من طريق أبي عبيد (11/77). وأصل الأثر ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن رجلاً من سواءة يقال له: عبيد الله بن مكية -أثنى عليه خيراً- أخبره أن أباه، أو جده، كان نكح امرأة ذات ولد من غيره، ثم نكح امرأة شابة، فقال له أحد بني الأولى: قد نكحت على أمنا، وكبرت، واستغنيت عنها بامرأة شابة، فطلقها، قال: لا والله إلا أن تنكحني ابنتك. فطلقها، وأنكحه ابنته، ولم تكن في حجره هي، ولا أبوها -ابن العجوز المطلقة- قال: فجئت سفيان بن عبد الله الثقفي فقلت: استفت لي عمر، فقال: لتحجن معي، فأدخلني عليه بمنى، قال: فقصصت عليه الخبر فقال: لا بأس بذلك، فاذهب فاسأل فلاناً، ثم تعال فأخبرني. -قال: ولا أراه قال: إلا علياً- قال: فسألته فقال: لا باس بذلك، قال: فجمعهما. 


(�) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ، (7/11) رقم (5106). 


(�) فتح الباري شرح صحيح البخاري (9/198). 


(�) والدخول يكون بالجماع. انظر: تفسير ابن جرير (6/559). 


(�) تفسر الفخر الرازي (10/35). 


(�) تفسير ابن جرير (6/561). 


(�) سورة الأحزاب، الآية: 37. 


(�) تيسير البيان لأحكام القرآن (1/593). وانظر كذلك: تفسير القرطبي (6/192)، وتفسير ابن جزي (1/183). 


(�) سورة النساء، الآية: 25. 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (6/595)، وتفسير البيضاوي (2/69)، وتفسير ابن كثير (2/260). 


(�) تفسير الزمخشري (1/490). 


(�) تفسير القرطبي (6/228). 


(�) تفسير القرطبي (6/231). 


(�) سورة المائدة، الآية: 5. 


(�) وهو القول الذي رجحه الطبري -رحمه الله-. انظر: تفسيره (8/146). 


(�) أضواء البيان (1/383). 


(�) تفسير ابن عاشور (4/92). وانظر كذلك: تفسير الطبري (6/600)، (8/146). 


(�) انظر: أحكام القرآن (3/119-120). 


(�) تفسير القرطبي (6/234). وانظر كذلك: تفسير ابن عاشور (4/93). 


(�) تفسير ابن كثير (2/261). وانظر كذلك: تفسير الزمخشري (1/490)، وتفسير النسفي (1/324). 


(�) سورة المائدة، الآية: 5. 


(�) أي: في سورة النساء حيث قال: ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ... إلى أن قال: ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ. 


(�) سورة النور، الآية: 3. 


(�) مجموع الفتاوى (32/144). 


(�) فإذا اجتمع الشرطان حل ذلك. قال ابن قدامة: (وهذا قول عامة العلماء، لا نعلم بينهم اختلافاً فيه). انظر: المغني (9/555). 


(�) الأم (6/23). 


(�) الأم (6/407). 


(�) تفسير ابن جرير (6/614). 


(�) فالطول عند أبي حنيفة -رحمه الله- هو وجود الحرة تحت الرجل، وهذا هو المانع من الزواج من الأمة عنده. انظر: حاشية أحمد بن المنير الإسكندري على تفسير الكشاف (1/489) بهامش تفسير الكشاف. 


(�) ومن عمدهم أيضاً وأدلتهم قوله تعالى: ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ، قالوا: هنا الدلالة على إباحة النكاح على الإطلاق في جميع النساء من العدد المذكور من غير تخصيص لحرة أو أمة. كذلك قوله تعالى: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ، قالوا: وذلك عموم في الحرائر والإماء. بالإضافة أن الأحناف لا يأخذون بمفهوم المخالفة. انظر لأدلة الأحناف ولوجه دلالتها وردهم على أدلة الجمهور في هذه المسألة: تفسير أحكام القرآن للجصاص (3/109) وما بعدها. 


والأدلة التي استدل بها الأحناف على جواز نكاح الأمة مطلقاً هي نفسها استدلوا بها على جواز نكاح الأمة الكتابية، وهي في المصدر السابق. 


والأحناف وإن ذهبوا إلى جواز نكاح الأمة مطلقاً إلا أن الأفضل عندهم والمستحب والمندوب هو عدم نكاحها. انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/125)، وتفسير النسفي (1/323)، وتفسير أبي السعود (2/166). وبهذا اتفق العلماء على أن الأفضل عدم نكاح الإماء. 


(�) تفسير ابن كثير (2/267). وانظر كذلك رد الجمهور على الأحناف في: أحكام القرآن للكيا الهراسي (2/417) وما بعدها، وأحكام القرآن لابن العربي (1/412) وما بعدها. 


(�) تفسير الفخر الرازي (10/61). وانظر كذلك: تيسير البيان لآيات الأحكام (1/606). 


(�) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (2/419)، وتفسير البيضاوي (2/69). وهذا مخالف لنص كلام الشافعي -رحمه الله-، حيث جعل شرط نكاح الأمة المسلمة: ألا يجد نكاحها طولاً لحرة، ويكون يخاف العنت إن لم ينكحها. فالشافعي -رحمه الله- شرط ألا يجد طولاً لحرة ولم يقيد بكونها مسلمة غير كتابية. انظر: الأم (6/23، 407)، (8/68). 


(�) حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بهذا اللفظ عن أبي هريرة عن النبي ، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين (ص369)، وأخرجه أيضاً في الصحيح لكن بلفظ: «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين» (8/31) رقم (6133). 


(�) تفسير ابن عاشور (4/91). وانظر كذلك: أحكام القرآن للكيا الهراسي (2/419)، وتفسير القرطبي (6/229). 


(�) تيسير البيان لأحكام القرآن (1/610). وانظر كذلك: الإكليل في استنباط التنزيل (2/547). 


(�) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد، القرشي مولاهم، المكي، الفقيه، أحد الأعلام، توفي سنة 150ﻫ. انظر: الكاشف (1/666). 


(�) الضفير: الحبل. كما في رواية صحيح مسلم. 


(�) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، أبو بكر، أحد الأعلام، مات سنة 124ﻫ. انظر: الكاشف (2/219).


(�) صحيح البخاري (3/71) رقم (2152) كتاب البيوع، باب بيع العبد الزاني، وصحيح مسلم (3/185) رقم (1703) كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. 


(�) هي في صحيح مسلم عن أبي هريرة  يقول: سمعت رسول الله  يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» الحديث. وهو في صحيح مسلم بنفس الإحالة السابقة. 


(�) انظرها في تفسير ابن كثير (2/263-266). 


(�) أضواء البيان (1/386). وانظر كذلك: أحكام القرآن للجصاص (3/124)، وأحكام القرآن للكيا الهراسي (2/434). 


(�) سورة النساء، الآيتان: 29-30. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/268)، وتفسير السعدي (1/300). 


(�) سورة النساء، الآية: 10. 


(�) تفسر الخازن (1/512). وانظر كذلك: تفسير الفخر الرازي (10/62). 


(�) تفسير ابن العربي (1/431). 


(�) المغني (14/102). 


(�) المغني (14/341). 


(�) تفسير القرطبي (6/260). وانظر كذلك: تفسير الجصاص (3/141). 


(�) تفسير الخازن (1/513). 


(�) تفسير ابن عاشور (4/102). 
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